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  الدورة الحادية والسبعون

  من جدول الأعمال ٨٤و  ٣١البندان 
  نشوب التراعات المسلحةمنع 

        سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
ــة        ــفوية مؤرخـ ــذكرة شـ ــارس  ٢٩مـ ــام    ٢٠١٧آذار/مـ ــين العـ ــة إلى الأمـ موجهـ

  البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة من
  

ــدى الأمــم المتحــدة تحياــا إلى الأمــين العــام وتتشــرف         ــا ل ــة الدائمــة لكوب ــدي البعث
تحيلَ إليـه رأي جمهوريـة كوبـا في الآليـة الدوليـة المحايـدة والمسـتقلة للمسـاعدة في التحقيـق           بأن

ــة       ــدولي المرتكب بشــأن الأشــخاص المســؤولين عــن الجــرائم الأشــد خطــورة بموجــب القــانون ال
وملاحقتـهم قضـائيا، المنشـأة بموجـب      ٢٠١١الجمهورية العربيـة السـورية منـذ آذار/مـارس      في

  (انظر المرفق). ٧١/٢٤٨عامة قرار الجمعية ال

وتلـتمس البعثــة الدائمــة لكوبــا لــدى الأمــم المتحــدة مــن الأمــين العــام التفضــل بتعمــيم    
 ٣١المذكرة الشفوية ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعيـة العامـة في إطـار البنـدين      هذه
  الأعمال.من جدول  ٨٤و 
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ــذكرة الشــفوية المؤرخــة        ــق الم الموجهــة إلى الأمــين   ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٩مرف
  العام من البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة

  
رأي جمهوريــة كوبــا في الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة للمســاعدة في التحقيــق      

القـانون الـدولي    بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشـد خطـورة بموجـب   
ــة الســورية منــذ آذار/مــارس     ــة العربي ــة في الجمهوري ــهم  ٢٠١١المرتكب وملاحقت

  ٧١/٢٤٨قضائيا، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 
  

ــة           ــة العام ــرار الجمعي ــتي صــوتت ضــد ق ــدول الأعضــاء ال ــن ال ــا واحــدة م ــت كوب كان
  ).A/71/755من هذا القرار ( ٨، وهي قد نظرت في التقرير المقدم بموجب الفقرة ٧١/٢٤٨

ــة قــد شــكّل، ضــمن ســياق الأعمــال الهامــة المنفَّــذة لمنــع نشــوب        إنّ إنشــاء هــذه الآلي
  سابقة خطيرة بالنسبة للممارسة التي تأخذ ا الأمم المتحدة في هذا الصدد. التراعات،

  ولذلك، تود كوبا أن تعرب عن مواطن قلقها إزاء هذه الآلية كالآتي:  

 ١٢و  ١٠الآلية تتجاوز المهام والصـلاحيات المخولـة للجمعيـة العامـة بموجـب المـواد         •  
  من ميثاق الأمم المتحدة. ٢٢ و

بمثابة انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي، ولا سـيما   الآلية   •  
  المبادئ المتعلقة بالمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

الآليــة لا تعتــرف بــأنّ المســؤولية تعـــود بالأســاس إلى الــدول وإلى نظمهــا القضـــائية          •  
كــل الجــرائم المرتكبــة داخــل حــدود ولايتــها القضــائية،   إجــراء التحقيقــات بشــأن   في

  محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وفي

  الآلية ستكون فاقدة للاستقلال والحياد رغم أنها ممولة من التبرعات.  •  

المهام الــموكلة إلى الآلية، التي ليس لها أي سند قانوني في ميثاق الأمم المتحـدة، تجعـل     •  
ــةً ف  ــها هيئ ــنح      من ــا وتم ــة، وتمنحه ــة، لهــا شخصــيتها القانوني ــة العام ــة للجمعي ــة تابع رعي

  موظفيها امتيازات وحصانات غير قانونية.

الآلية أُعطيت مهام شبه قضائية لأنه تم تكليفها بمهمة إثبات العلاقة بين الأدلة الجنائية   •  
 ـــ   رى وبـــين المســـؤولين المحـــتملين، ثم بعـــد ذلـــك تقاســـم هـــذه المعلومـــات مـــع مـــن ت

اختصـــاص النظـــر في هـــذا الجـــرائم مـــن المحـــاكم والهيئـــات القضـــائية الوطنيـــة    لـــه أنّ
الإقليمية أو الدولية. وهذا الأمر يشكّل انتهاكا قانونيا لأنّ نفس الهيئة لا تسـتطيع،   أو

  حتى في النظم القضائية التقليدية، أن تقوم بمهام الفصل وبمهام العقاب.
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في عمــل الجمعيــة العامــة نظــرا للتــداخل في المهــام الموكلــة   إنشــاء الآليــة شــكَّل ســابقةً   •  
الآلية وإلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنيـة بالجمهوريـة العربيـة السـورية، الـتي       إلى

  أنشأها مجلس حقوق الإنسان.

  الآلية تستهدف ظُلما دولةً بعينها، وهذه ممارسة مرفوضة من جمهورية كوبا.  •  
  

وبناء على تقدم، تكرر جمهورية كوبا اعتراضها على الآلية الدوليـة المحايـدة والمسـتقلة      
للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجـب القـانون   

وملاحقتـهم قضـائيا،    ٢٠١١الدولي المرتكبـة في الجمهوريـة العربيـة السـورية منـذ آذار/مـارس       
. وهي ترى أنّ العمل على منع نشوب التراعات ٧١/٢٤٨جب قرار الجمعية العامة المنشأة بمو

  .يجب التقيد فيه تقيدا صارما بميثاق الأمم المتحدة وبأحكام القانون الدولي على حد سواء

 


